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  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٨و ٤البندان 

  مناقشة مواضيعية بشأن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة 
  الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

  ة الثالث عشر لمنع الجريمةالمتحدمتابعة نتائج مؤتمر الأمم 
  والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة 

        لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر
      مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية    
    **مذكِّرة من الأمانة    

شـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في الدوحـة، مـن        عُقد مؤتمر الأمم المتحـدة الثالـث ع    -١
ــان/أبريل  ١٩إلى  ١٢ ــدت في  ٢٠١٥نيسـ ــا عُقـ ــان/أبريل  ١١، كمـ ــاورات  ٢٠١٥نيسـ مشـ

  .٦٨/١٨٥سابقة للمؤتمر وفقاً لقرار الجمعية العامة 
إلى لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة      ٦٩/١٩١وقد طلبت الجمعية العامة في قرارها   -٢

بغيـة   ،المـؤتمر الثالـث عشـر    عـلان إأولوية عالية، في دورتها الرابعة والعشرين للنظر في  أن تعطي

───────────────── 
  * E/CN.15/2015/1.  
الأمم المتحدة مؤتمر عليه قاعدة الأسابيع العشرة نظراً إلى أنَّ  تنصذه الوثيقة بعد الأجل الذي قُدِّمت ه **  

 .٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩إلى  ١٢الجريمة والعدالة الجنائية عُقد في الفترة من  الثالث عشر لمنع
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تقديم توصيات، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، بشـأن إجـراءات المتابعـة المناسـبة،      
  من جانب الجمعية العامة في دورتها السبعين.

مــن نظامــه الــداخلي، تقريــراً تضــمَّن   ٥٢للمــادة واعتمــد المــؤتمر الثالــث عشــر، وفقــاً    -٣
إعــلان الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة   
الأوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات الاجتماعيــة والاقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى  

اً لوقــائع الجــزء الرفيــع  صــملخَّ نالصــعيدين الــوطني والــدولي ومشــاركة الجمهــور، كمــا تضــمَّ  
المستوى، وملخَّصاً للأعمال الموضوعية التي اضطُلع بها في الجلسات العامـة وفي إطـار اللجـان،    

  وعرضاً موجزاً للأحداث الخاصة الرفيعة المستوى التي نُظِّمت أثناء المؤتمر.
تمر بالتزكيــة في ويــرد في مرفــق هــذه المــذكِّرة نــص إعــلان الدوحــة، الــذي اعتمــده المــؤ  -٤

افتتــاح جزئــه الرفيــع المســتوى. وثمــة صــيغة مُســبَقة لتقريــر المــؤتمر الثالــث عشــر، تتضــمَّن جميــع 
التعديلات التي أدخلها عليه المـؤتمر، سـوف تُتـاح للجنـة باللغـة الإنكليزيـة فقـط. فنظـراً لضـيق          

  الأخرى.الوقت، لم يتسنَّ ترجمة التقرير إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية 
ل الـدائم لليابـان لـدى الأمـم     ميتسـورو كيتـانو، الممثِّ ـ  وفي جلسة المـؤتمر الختاميـة، قـدَّم      -٥

المتحدة (فيينا)، تهانيه لحكومة قطـر علـى اختتـام المـؤتمر بنجـاح، وأعـرب عـن تقـديره الخـالص          
ع أنَّ اليابان تتطلَّ ـ لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لدوره القيادي في دعم المؤتمر. وأكَّد

إلى متابعة المناقشات حول نواتج المؤتمر في الدورة الرابعة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالـة  
  الجنائية.

وعقب كلمة السيد كيتانو، خاطبَ وزيـر العـدل اليابـاني المـؤتمرَ الثالـث عشـر عـبر وَصْـلة           - ٦
  .٢٠٢٠الرابع عشر، الذي سيُعقد في عام  فيديو، فدعا المشاركين إلى اليابان لحضور المؤتمر

وأكَّــد المــدير التنفيــذي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة والأمــين العــام       - ٧
للمؤتمر الثالث عشر أنَّ المؤتمر وفَّر مُرتكزاً صـلباً لاعتـراف المجتمـع الـدولي بالصـلات الملموسـة بـين        

 ههـذ وشـدَّد علـى أنـه يتعـيَّن علـى المجتمـع الـدولي أن يَـبني علـى           سيادة القـانون والتنميـة المسـتدامة.   
إلى أنَّ المـؤتمر حضـره    أشـار و. ٢٠١٥الإطار الخاص بخطة التنمية لمـا بعـد عـام    عند وضع الصلات 

عدد غير مسبوق من المشاركين، وأنَّ عدد الاجتماعـات الفرعيـة والأحـداث الجانبيـة الـتي عقـدت       
أول مؤتمر يحضره الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ورئـيس  الجمعيـة       ين. كما كان أثناءه قد قارَبَ المائت

العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكان أيضاً أول مؤتمر، في تـاريخ المـؤتمرات الممتـدة    
سنة، يعتمد جـدول أعمالـه مبكـراً ويسـبقه ملتقـى شـبابي دينـامي ويعتمـد إعلانـه عنـد افتتـاح             ٦٠

الرفيع المستوى، في اليوم الأول. وأكَّد أنَّ إعلان الدوحة يمثِّل بيانـاً سياسـيا قويـا يشـدِّد علـى      الجزء 
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التزام الدول الأعضاء بتنفيذ اسـتراتيجيات شـاملة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بغيـة تعزيـز سـيادة          
  .القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وعزمها السياسي على فعل ذلك

وألقى الشيخ عبداالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليـة في    - ٨
أهمية إعلان الدوحة بصفته الناتج الرئيسي للمـؤتمر الثالـث   إلى قطر ورئيس المؤتمر، كلمة أشار فيها 

لتحقيـق  عشر، وإلى أهمية صوغ برامج وسياسات شاملة علـى الصـعيد الـوطني والإقليمـي والـدولي      
المتحـدة    الواردة في الإعلان. وأكَّد في هذا الصـدد التـزام قطـر بالعمـل مـع مكتـب الأمـم       التطلُّعات 

المعني بالمخدِّرات والجريمة علـى تنفيـذ إعـلان الدوحـة. وعـلاوةً علـى ذلـك، أشـار إلى المبـادرة الـتي           
تعلـيم وتـدريب الأطفـال    أطلقتها قطر عند افتتاح المـؤتمر والـتي تهـدف إلى إنشـاء صـندوق إقليمـي ل      

  والفِتْية النازحين واللاجئين.
    

  المرفق
إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة 

الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون 
  الجمهورالوطني والدولي ومشاركة  الصعيدين  على

  
  ات ووزراء وممثلي الدول الأعضاء،نحن، رؤساء الدول والحكوم  
في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، المنعقـد    وقد اجتمعنا  

، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا المشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إلى  ١٢في الدوحــة، مــن 
مكافحـة الإجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الصـعيدين المحلـي         بدعم سيادة القانون ومنع و

والدولي، وبالعمل على أن تكون نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية فعالـة ومنصـفة وإنسـانية وقابلـة     
ــة وخاضــعة          ــاء مؤسســات فعال ــع، وببن ــة للجمي ــبل الوصــول إلى العدال ــوفير س ــاءلة، وبت للمس

ك بمبــدأ كرامــة الإنســان جميــع المســتويات، وبالتمسُّــجميــع علــى للمســاءلة ونـــزيهة وشــاملة لل
  وبمراعاة واحترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الأحوال،

  وتحقيقاً لهذه الغاية، نعلن ما يلي:  
نعــرب عــن عرفاننــا وتقــديرنا لإرث مــؤتمرات الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة           -١  

بصـفتها مـن أكـبر المحافـل الدوليـة وأكثرهـا تنوُّعـاً مـن          سـنة،  ٦٠والعدالة الجنائية، الممتـد منـذ   
حيث تبادل الآراء والتجارب في مجالات البحوث وتطوير القـوانين والسياسـات والـبرامج بـين     

صـات،  صُّلون مختلـف المهـن والتخ  الذين يمثِّ الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد
ة في ميــدان منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، وعــن  دَّالمســتجبهــدف اســتبانة الاتجاهــات والمســائل 
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مته تلك المـؤتمرات مـن مسـاهمات فريـدة ومهمـة      ا المهم المستمر. ونعترف بما قدَّتقديرنا لدوره
ة في مجــال دَّفي تطــوير القــوانين والسياســات، وكــذلك في اســتبانة الاتجاهــات والمســائل المســتج

  منع الجريمة والعدالة الجنائية.
نؤكِّد مجدَّداً ما تتسم به مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائيـة مـن طـابع شـامل       -٢  

لمختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إلى إدمـاج تلـك المسـائل في جـدول أعمـال         
ــة. ونتطلَّ ــ       ــى نطــاق المنظوم ــز التنســيق عل ــاً، مــن أجــل تعزي ــم المتحــدة الأوســع نطاق ع إلى الأم

منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في المسـتقبل مـن مسـاهمات فيمـا يتعلـق بصـوغ           مه لجنـة  دِّسـتق  ما
وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية والدوليـة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، آخـذةً في        

  اعتبارها توصيات المؤتمرات ومرتكِزةً عليها.
والمؤسسـات المكوِّنـة لهـا    ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة          -٣  

سامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة من أهمية كعنصر محوري في إرسـاء سـيادة   تِّوا
باع نُهج شموليـة وجامعـة في مواجهـة الإجـرام والعنـف والفسـاد والإرهـاب        القانون. ونلتزم باتِّ

ق ى نحـــو منسَّـــبكـــل أشـــكالها ومظاهرهـــا، وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابير المواجهـــة تلـــك عل ـــ
ومتماسك، جنباً إلى جنب مع برامج أو تدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضـاء  

  على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.
ز يعـزِّ نسلِّم بـأنَّ التنميـة المسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً و          -٤  

ــع علــى الصــعيد        ــة شــفافة وشــاملة للجمي ــذلك، نرحِّــب بإرســاء عملي ــهما الآخــر. ول كــل من
، الـتي تهـدف إلى وضـع أهـداف     ٢٠١٥الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     

 عالمية للتنمية المستدامة توافق عليها الجمعية العامة، ونُقِرُّ بأنَّ مقترحات الفريق العامـل المفتـوح  
المعني بأهداف التنمية المستدامة، التابع للجمعية العامة، هي الأساس الرئيسـي لإدمـاج أهـداف    

ــا بعــد عــام      ــة لم ــة المســتدامة في خطــة التنمي ــه ســيُ  ٢٠١٥التنمي نظر أيضــاً في ، مــع تســليمنا بأن
داً في هــذا الســياق أنَّ التــرويج لمجتمعــات مســالمة وخاليــة مــن   دَّد مجــمســاهمات أخــرى. ونؤكِّــ

لفساد ومشرِكة للجميع ذو أهمية في التنمية المستدامة، مع التشـديد علـى اتبـاع نهـج متمحـور      ا
الــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة ر ســبل العدالــة للجميــع ويــبني مؤسســات فعَّحــول النــاس يــوفِّ

  للجميع على جميع المستويات.
ؤسسـات المكوِّنـة لهـا    داً التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة الجنائيـة والم نؤكِّد مجدِّ  -٥  

ــام     تِّوا ــا السياســي القــوي علــى القي ســامها بالإنصــاف والإنســانية والخضــوع للمســاءلة وعزمن
ئ الظـروف اللازمـة   ، ممـا يهيِّ ـ اع قطاعـات المجتمـع وإشـراكها فعلي ـ   بذلك، ونشجع مشاركة جمي
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دة الـدول  للنهوض بجـدول أعمـال الأمـم المتحـدة الأوسـع، مـع إيـلاء مراعـاة تامـة لمبـدأي سـيا           
وســلامتها الإقليميــة، والتســليم بمســؤولية الــدول الأعضــاء عــن مراعــاة كرامــة الإنســان وجميــع 

رين بالجريمــة والــذين قــد الحقــوق الإنســانية والحريــات الأساســية لكــل البشــر، وخصوصــاً المتــأثِّ
، يكونــون علــى احتكــاك مــع نظــام العدالــة الجنائيــة، بمــن فــيهم المستضــعفون مــن أفــراد المجتمــع 

دة وشـديدة، وعـن منـع    ضـون لأشـكال تمييـز متعـدِّ    بصرف النظر عن وضعيتهم، الذين قـد يتعرَّ 
لتلـك الغايـة،    ومكافحة الجرائم المدفوعـة بعـدم التسـامح أو التمييـز، أيـا كـان شـكله. وتحقيقـاً        

  نعتزم ما يلي:
سـم  اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة تتَّ         (أ)  

بالشــمولية وبإشــراك الجميــع، وتأخــذ بعــين الاعتبــار الكامــل مــا يوجــد مــن أدلــة ومــن عوامــل  
ــه،       ــة للإجــرام والظــروف المســاعدة علــى حدوث أخــرى ذات صــلة، بمــا فيهــا الأســباب الجذري
ــايير       ــن معـ ــذلك مـ ــل بـ ــا يتصـ ــدولي، وتراعـــي مـ ــانون الـ ــا بمقتضـــى القـ ــع التزاماتنـ وتتوافـــق مـ

ــم     المتحــدة وقواعــدها في  الأمــم ــدريب الملائ ــة، وضــمان الت ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال  مجــال من
  للموظفين المكلفين بتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

ضمان حق كل فرد في محاكمـة منصـفة، دون إبطـاء لا داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  
ــر س ــ    ــانون، وفي تيسُّ ــدة يحــددها الق ــدم   مختصــة ومســتقلة ومحاي ــة علــى ق بل الوصــول إلى العدال

المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية، وتيسُّر الاسـتعانة بمحـام وبمتـرجم شـفوي إذا     
مـن حقـوق ذات صـلة؛     )١(لزم الأمر، وضـمان مـا تـنص عليـه اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية        

ــوخِّ ــها؛ واتخــاذ ت ــ    وتَ ــف ومكافحت ــال العن ــع أفع ــة  ي الحــرص الواجــب لمن دابير تشــريعية وإداري
وقضــائية فعالــة لمنــع وملاحقــة ومعاقبــة جميــع أشــكال التعــذيب وغــيره مــن أشــكال المعاملــة أو  

  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقضاء على إمكانية الإفلات من العقاب؛
مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسـيع سـبل الحصـول      (ج)  

ى مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عنـدما تقتضـي   عل
ذلك مصلحة العدالة، بوسائل منها وضـع خطـط وطنيـة في هـذا المجـال إذا اقتضـت الضـرورة،        
وبنــاء قــدرات لتــوفير وضــمان ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة بكــل أشــكالها في جميــع 

اعــاة مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة الشــؤون، مــع مر
  )٢(القانونية في نظم العدالة الجنائية؛

───────────────── 
 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١(  

 .٦٧/١٨٧امة مرفق قرار الجمعية الع )٢(  
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بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابير تهـدف إلى تعزيـز       (د)  
عدالـة الجنائيـة،   الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النـزاهة والمسـاءلة في نظمنـا المعنيـة بال   

  )٣(بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنـا الراميـة إلى إصـلاح نظـم       (ه)  

ي، دِّالعدالة الجنائية، إدراكاً منا لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاسـتغلال والتع ـ 
لتزامات الأطراف بمقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، بمـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق         بما يتَّسق مع ا

ومـع مراعـاة مـا يتصـل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات          )٥(وبروتوكوليها الاختياريين، )٤(الطفل
الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منـع الجريمـة   

سـة لمشـاعر   وصوغ وتطبيق سياسات في مجـال العدالـة تكـون شـاملة ومتحسِّ     )٦(نائية؛والعدالة الج
ق مصلحة الطفل على الوجه الأفضل، بما يتوافق مع مبدأ عـدم اللجـوء   ز على ما يحقِّالطفل وتركِّ

كمـلاذ أخـير ولأقصـر مـدة مناسـبة ممكنـة، لحمايـة الأطفـال          إلى حرمان الأطفال من حريتهم إلاَّ
لى احتكاك بنظام العدالـة الجنائيـة وكـذلك الأطفـال الـذين هـم في أي حالـة أخـرى         الذين هم ع

ع في ب إجراءات قانونية، خصوصاً فيما يتعلق بعلاجهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ونتطلَّ ـتتطلَّ
  هذا الصدد إلى نتائج الدراسة العالمية عن الأطفال المجرَّدين من حريتهم؛

في صـميم نظمنـا المعنيـة بالعدالـة الجنائيـة، بصـوغ وتنفيـذ        إدراج منظور جنسـاني    (و)  
استراتيجيات وخطـط وطنيـة لتشـجيع الحمايـة التامـة للنسـاء والفتيـات مـن جميـع أشـكال العنـف،            

فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضـى    بما
ومــع مراعــاة  )٨(وبروتوكولهــا الاختيــاري، )٧(التمييــز ضــد المــرأة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال

الصيغة المحدَّثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة في مجـال       
وقرارات الجمعية العامة بشـأن قتـل النسـاء والفتيـات لأسـباب تتعلـق        )٩(منع الجريمة والعدالة الجنائية

  س؛بنوع الجن

───────────────── 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٣(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد  )٤(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١المرجع نفسه، المجلدان  )٥(  

 .٦٩/١٩٤مرفق قرار الجمعية العامة  )٦(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٧(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١المرجع نفسه، المجلد  )٨(  

 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار الجمعية العامة  )٩(  
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أ مـن سياسـاتنا المتعلقـة بمنـع     الترويج لتدابير خاصـة بنـوع الجـنس كجـزء لا يتجـزَّ       (ز)  
الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ومعاملــة الجنــاة، بمــا في ذلــك إعــادة تأهيــل الجانيــات وإعــادة إدمــاجهن في 

لمجرمـات  المجتمع، مع مراعاة قواعد الأمـم المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة ل       
  )١٠((قواعد بانكوك)؛

صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة ملائمـة وفعالـة للارتقـاء بوضـعية          (ح)  
  المرأة في نظم ومؤسسات العدالة الجنائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها؛

ــين           (ط)   ــك المســاواة ب ــا في ذل ــانون، بم ــام الق ــع الأشــخاص أم ــز تســاوي جمي تعزي
بـاع نهـج شـامل    للأفراد المنتمين إلى أقليات ولأهالي البلدان الأصليين بوسـائل منـها اتِّ  الجنسين، 

بالتعـاون مـع سـائر قطاعـات الحكومـة وأعضــاء المجتمـع المـدني ذوي الصـلة ووسـائط الإعــلام،          
  وتشجيع توظيف الأفراد المنتمين لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة الجنائية؛

ت بشــأن نـــزلاء الســجون تُركِّــز علــى التعلــيم والعمــل   تنفيــذ وتعزيــز سياســا   (ي)  
ة الإجـرام؛ والنظـر في   دوالرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة الإدمـاج في المجتمـع ومنـع معـاو       

سـر السـجناء، وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       أُتطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم 
أو إصـلاح إجراءاتنـا الخاصـة بالعدالـة التصـالحية      بدائل السَّجن حيثمـا كـان مناسـباً، ومراجعـة     

  وغيرها من الإجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة الإدماج؛
تكثيف جهودنا الرامية إلى مواجهة التحدي المتمثل في اكتظاظ السجون مـن    (ك)  

خــلال إصــلاحات مناســبة لــنظم العدالــة الجنائيــة، تشــمل، عنــد الاقتضــاء، إجــراء مراجعــة          
ــة للح ــ  للسياســات ا ــدابير عملي ــاذ ت ــة واتخ ــز     دِّلعقابي ــة وتعزي ــن الاحتجــاز الســابق للمحاكم م

استخدام الجزاءات غير الاحتجازية وتحسين سبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة إلى أقصـى      
  مدى ممكن؛

اعتماد تدابير فعالة للتعرُّف على الضـحايا والشـهود وحمايتـهم وتقـديم الـدعم        (ل)  
إطــار تــدابير العدالــة الجنائيــة الــتي تســتهدف التصــدي لجميــع الجــرائم،    والمســاعدة لهــم ضــمن  

فيها الفسـاد والإرهـاب، بمـا يتوافـق مـع الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة ومـع مراعـاة معـايير             بما
  الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

ومكافحـة جميـع أشـكال الاتجـار     تنفيذ نَهج موجَّه نحـو الضـحايا يهـدف إلى منـع       (م)  
بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما فيه استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي،   

───────────────── 
 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار الجمعية العامة   )١٠(
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ـــزع        ــتعباد أو ن ــالرق، أو الاس ــرق أو الممارســات الشــبيهة ب ــة القســرية، أو ال أو الســخرة أو الخدم
ل منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار     الأعضاء، وذلـك بمـا يتوافـق مـع الأحكـام ذات الصـلة مـن بروتوكـو        

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر     
والعمـل   )١٢(ومع مراعاة خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجـار بالأشـخاص؛   )١١(الوطنية،

ع المـدني، حسـب الاقتضـاء، علـى تـذليل العقبـات       مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتم ـ
  التي قد تعوق توصيل المساعدة الاجتماعية والقانونية إلى ضحايا الاتجار؛

الــة لحمايــة الحقــوق الإنســانية للمهــاجرين المهــرَّبين، لا ســيما  تنفيــذ تــدابير فعَّ  (ن)  
التزامــات الأطــراف  النســاء والأطفــال، والأطفــال المهــاجرين غــير المصــاحَبين، بمــا يتوافــق مــع   

وبروتوكولهــا المتعلــق  )١٣(بمقتضــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
يصـبح   ن الالتـزام بـألاَّ  والـتي تتضـمَّ   )١٤(بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،

كـونهم هـدفاً لفعـل التـهريب،      دللملاحقة الجنائيـة في إطـار البروتوكـول لمجـرَّ     المهاجرون عُرضةً
وبمقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى الجهـود لمنـع فقـدان المزيـد مـن            

  الأرواح ولجلب الجناة للمثول أمام العدالة؛
الـــة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد جميـــع المهـــاجرين والعمـــال  تنفيـــذ تـــدابير فعَّ  (س)  

انونيـة والإداريـة اللازمـة لمنـع ومكافحـة الجـرائم       سرهم، واتخـاذ كـل الخطـوات الق   المهاجرين وأُ
  المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛

ا إجراء مزيـد مـن البحـوث حـول الإيـذاء الإجرامـي المرتكـب بـدوافع تمييزيـة، أي ـ           (ع)  
ة ال ـكان نوعها، وجمع بيانات عنه، وتبادل التجارب والمعلومات المتعلقة بـالقوانين والسياسـات الفعَّ  
  التي يمكن أن تمنع وقوع تلك الجرائم، وجلب الجناة للمثول أمام العدالة، وتقديم الدعم للضحايا؛

ــز       (ف)   ــة الجنائيــة بتــدريب متخصِّــص لتعزي النظــر في تزويــد العــاملين في مجــال العدال
 ا كـان نوعهـا، وعلـى فهـم    قدرتهم على التعرف على جرائم الكراهية المرتكبـة بـدوافع تمييزيـة، أي ـ   

ي عنـها، ومسـاعدتهم علـى الانخـراط بفعاليـة في أوسـاط الضـحايا،        تلك الجـرائم وقمعهـا والتحـرِّ   
  وبناء ثقة الناس وتعاونهم مع أجهزة العدالة الجنائية؛

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(

 .٦٤/٢٩٣قرار الجمعية العامة   )١٢(

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد موعة المعاهداتمجالأمم المتحدة،   )١٣(

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )١٤(
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تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا       (ص)  
ييز المتعلـق بنـوع الجـنس، بوسـائل منـها تعزيـز       العنصرية والتعصُّب الديني وكره الأجانب والتم

الــوعي وإعــداد مــواد وبــرامج تثقيفيــة، والنظــر في صــوغ وإنفــاذ تشــريعات مناهضــة للتمييــز،    
  حيثما اقتضى الأمر؛

ــها في       (ق)   ــة مناســبة لاســتبانة القضــايا ومعالجت العمــل، مــن خــلال إجــراءات محلي
ندرجــة ضــمن نطــاق ولايتنــا القضــائية الوقــت المناســب، علــى منــع ومكافحــة أفعــال العنــف الم

والموجَّهــة ضــد الصــحفيين والعــاملين في وســائط الإعــلام، الــذين تجعلــهم واجبــاتهم المهنيــة          
معرَّضين بوجه خاص للترهيب والمضايقة والعنف، خصوصاً مـن جانـب الجماعـات الإجراميـة     

الخضـوع للمسـاءلة مـن    زاعات، وضمان  زاعات وما بعد الن المنظمة والإرهابيين وفي ظروف الن
الـة، بمــا يتوافـق مـع التشــريعات الوطنيـة وأحكـام القــانون      خـلال تحقيقـات نـــزيهة وسـريعة وفعَّ   

  الدولي المنطبقة؛
تدعيم استحداث واستخدام الأدوات والطرائق الرامية إلى زيادة توافر المعلومـات    (ر)  

الجنائيـة علـى الصـعيد الـدولي وتحسـين      الإحصائية والدراسات التحليليـة المتعلقـة بـالإجرام والعدالـة     
ي للإجـرام وتقييمـه علـى نحـو     نوعية تلك المعلومات والدراسات، من أجل قياس أثـر تـدابير التصـدِّ   

  أفضل وتعزيز فعالية برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ء المعـني بتنقـيح القواعـد النموذجيـة     ب بالعمـل الـذي اضـطلع بـه فريـق الخـبرا      نرحِّ  - ٦  

ثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريـق الخـبراء   الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدَّ
، ٢٠١٥آذار/مـارس   ٥إلى  ٢في اجتماعه المعقـود في كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا، في الفتـرة مـن        

  ة الجنائية في هذا المشروع المنقَّح واتخاذها إجراءً بشأنه.ع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالونتطلَّ
نُشدِّد على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشـباب، بمـا في ذلـك القضـاء علـى        - ٧  

الأُمِّية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافـة قائمـة علـى الامتثـال للقـانون تـدعم       
يـات الثقافيـة. ونُشـدِّد أيضـاً في هـذا الصـدد علـى        وِّسان، مـع مراعـاة اله  سيادة القانون وحقوق الإن

  الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة. ولذلك، نعتزم ما يلي:
ســم بالأمــان والإيجابيــة والأمــن، مدعومــة مــن  تــوفير بيئــة تعلُّــم في المــدارس تتَّ  (أ)  

ل مــن جميــع أشــكال العنــف والمضــايقة والبلطجــة   المجتمــع المحلــي، بوســائل منــها حمايــة الأطفــا  
  والتعدي الجنسي وتعاطي المخدِّرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية؛

إدماج منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة وسـائر جوانـب سـيادة القـانون في نظمنـا          (ب)  
  التعليمية المحلية؛
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ــة     (ج)   ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــع الجريمـ ــتراتيجيات منـ ــع السياســـات إدمـــاج اسـ في جميـ
الشـباب، مـع إيـلاء     والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـتي تمـسُّ     

  ز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين؛اهتمام خاص للبرامج التي تركِّ
لتقنيـة  توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بمـا فيـه اكتسـاب المهـارات ا      (د)  

  والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلُّم طِوال الحياة لدى الجميع.
نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الراميـة إلى تعزيـز     -٨  

ــة والإنصــاف والإنســانية        ــة بالفعالي ــة الجنائي ــة بالعدال ــا المعني ــة وضــمان اتســام نظمن ــع الجريم من
لاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف. ونشـجِّع الـدول   والخضوع للمساءلة، وصو

الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والبروتوكـولات   
الملحقـــة بهـــا واتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد والاتفاقيـــات الدوليـــة الـــثلاث لمراقبـــة 

اقيات والبروتوكـولات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، وعلـى الاسـتفادة        المخدِّرات والاتف
جميــع الــدول الأعضــاء الــتي لم تصــدِّق علــى تلــك    مــن تلــك الصــكوك اســتفادة أنجــع، ونحــثُّ 

الصكوك أو لم تنضم إليها بعدُ على النظر في فعـل ذلـك. ونشـدِّد علـى وجـوب أن تكـون أي       
ثلةً لجميع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي. ونعتزم المضـي في  تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب ممت

تعزيز التعاون الدولي على وقف الاستغلال المنهجي لأعداد كبيرة مـن الأفـراد الـذين يُكرَهـون     
  ي والمهانة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:ويُقسَرون على العيش تحت وطأة التعدِّ

ليمـي علـى المضـي في تطـوير قـدرات نظـم       تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإق  (أ)  
العدالــة الجنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيمها   
حسب الاقتضاء، وكذلك الاشتراك معاً في تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة الجنائيـة في بلـداننا      

ــة      ــز نشــوء ســلطات مركزي ــاراتهم، خصوصــاً مــن أجــل تعزي ــاء بمه ــة وفعَّ والارتق ــة تُعــنى  قوي ال
بالتعاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة، بمـا في ذلـك تسـليم المطلـوبين وتبـادل المسـاعدة القانونيـة           
ــة         ــاون ثنائي ــات تع ــرام اتفاق ــيهم، وإب ــة ونقــل الأشــخاص المحكــوم عل ونقــل الإجــراءات الجنائي

نفــاذ القــانون ســلطات إ صــة تضــمُّوإقليميــة عنــد الاقتضــاء، ومواصــلة إنشــاء شــبكات متخصِّ  
ــدفاع ومقــدِّ      ــة والقضــاة ومحــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب مي المســاعدة والســلطات المركزي

دة والخــبرات الفنيــة، بوســائل القانونيــة، مــن أجــل تبــادل المعلومــات وتقاسُــم الممارســات الجيِّ ــ 
المباشـر   تشمل، عند الاقتضاء، الترويج لإنشاء شبكة افتراضية عالمية، من أجل تطوير الاتصـال 

ــين الســلطات المختصَّ ــ ــادل المســاعدة      ب ــزاً لتقاســم المعلومــات وتب ــك، تعزي ــا أمكــن ذل ة، حيثم
  ات المعلومات والاتصالات على أفضل وجه؛القانونية، باستخدام منصَّ
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مواصـلة دعــم تنفيـذ بــرامج بنـاء القــدرات، وتـدريب مــوظفي أجهـزة العدالــة        (ب)  
هاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، بمـا يتوافـق مـع حقـوق الإنسـان         الجنائية على منع ومكافحة الإر

وحرياته الأساسية، وبما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية وتمويـل الإرهـاب   
واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية وتدمير الإرهابيين للتراث الثقـافي والاختطـاف للحصـول    

معالجـة الظـروف الـتي تسـاعد علـى انتشـار الإرهـاب،         على فدية أو بغرض الابتـزاز، وكـذلك  
والتعــاون علــى اســتبانة مجــالات مناســبة للعمــل المشــترك، وكــذلك في معالجــة تلــك المجــالات      
ومواصلة تحليلها، بوسائل منها تبادل المعلومات وتقاسُم التجـارب والممارسـات الفضـلى علـى     

مـن صـلات متناميـة أو محتملـة بـين       نحو فعَّال، مـن أجـل مواجهـة مـا يوجـد في بعـض الأحيـان       
الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدِّرات وأنشـطة غسـل الأمـوال    
  وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة الجنائية من تدابير للتصدي لتلك الجرائم؛

 والدولي، تهدف إلى الحيلولـة دون  اعتماد تدابير فعَّالة، على الصعيدين الوطني  (ج)  
  انتفاع الجماعات الإرهابية بمبالغ الفدية؛

توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدولي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي مـن          (د)  
ــز تقاســم المعلومــات       ــها تعزي أجــل مواجهــة خطــر المقــاتلين الإرهــابيين الأجانــب، بوســائل من

قــديم الــدعم اللوجســتي، حســب الاقتضــاء، وأنشــطة بنــاء       العملياتيــة في الوقــت المناســب وت  
القدرات، كتلك التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة، بهـدف تقاسـم       
واعتماد الممارسات الفضلى في تحديد هوية أولئك المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنـع سـفرهم   

منــع تمويلــهم وحشــدهم وتجنيــدهم وتنظــيمهم،     مــن الــدول الأعضــاء أو إليهــا أو عبرهــا، و    
ومواجهة التطرُّف المقترن بالعنف ونشر الأفكـار الراديكاليـة الجانحـة إلى العنـف، اللـذين يمكـن       
ــات       ــة التوجُّهـ ــرامج لمكافحـ ــذ بـ ــة إلى تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ ــاب، وتعزيـ ــيا إلى الإرهـ أن يفضـ

ص يشـارك في تمويـل أفعـال إرهابيـة أو     الراديكالية، والعمل على أن يقـدَّم إلى العدالـة أي شـخ   
التخطــيط أو الإعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا، امتثــالاً للالتزامــات الــتي يقضــي بهــا القــانون    

  الدولي، وكذلك أحكام القانون الداخلي المنطبقة؛
تنفيذ تدابير فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكـذلك نقـل الموجـودات      (ه)  

د إلى الخارج وغسلها، وتـدعيم التعـاون الـدولي والمسـاعدة المقدَّمـة إلى الـدول       المتأتية من الفسا
الأعضاء في مجال التعرُّف على تلك الموجودات وتجميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    
إعادتهــا، وفقــاً لأحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــلها الخــامس،   

على مواصلة مناقشة طرائـق مبتكـرة لتحسـين تبـادل المسـاعدة القانونيـة       والعمل في هذا الصدد 
من أجل تسريع إجراءات استرداد الموجودات وزيادة فرص نجاحهـا، مـع الاسـتفادة أيضـاً مـن      
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التجارب والمعـارف المكتسـبة مـن خـلال تنفيـذ مبـادرة اسـترداد الموجـودات المسـروقة، التابعـة           
  خدِّرات والجريمة والبنك الدولي؛لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التـدفُّقات الماليـة غـير المشـروعة،       (و)  
وتأكيد الحاجـة العاجلـة إلى اعتمـاد تـدابير أنجـع لمكافحـة الجـرائم الاقتصـادية والماليـة، بمـا فيهـا            

في جوانبــها عــبر الوطنيــة الاحتيــال، وكــذلك الجــرائم الضــريبية وجــرائم الشــركات، خصوصــاً 
  ذات الصلة؛

تدعيم الإجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد الاقتضـاء، لمنـع          (ز)  
غســل الأمـــوال ومكافحتـــه علــى نحـــو أنجـــع، وتعزيـــز التــدابير الراميـــة إلى كشـــف العائـــدات    

وجـد في مـلاذات   الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يُعرَف منشـؤها والـتي ت  
آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر تلـــك الأمـــوال والموجـــودات وتجميـــدها وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض  
مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عنـد الاقتضـاء، وبمـا    

  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف في العائدات المصادرة؛
دة أو المحجــوزة أو اســتحداث وتنفيــذ آليــات مناســبة لإدارة الموجــودات المجمَّــ  (ح)  

المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفـاظ علـى قيمـة تلـك الموجـودات وحالتـها، وكـذلك        
توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشـاف سُـبل تقـديم الـدول، بعضـها إلى بعـض،       

   الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات؛قدراً مماثلاً من العون في
اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مـع    (ط)  

حماية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين مـن الجـرائم، باتخـاذ كـل مـا يلـزم مـن        
حكـام البروتوكـولين ذوي الصـلة، حسـب الاقتضـاء، وتوطيـد       خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأ

التعــاون والتنســيق فيمــا بــين الأجهــزة علــى الصــعيد الــوطني، وكــذلك توثيــق التعــاون الثنــائي    
  والإقليمي والمتعدِّد الأطراف؛

النظر في القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن الجرائم المتعلقة بالاتجـار بالأشـخاص     (ي)  
ــاجر  ــب المه ــد ومصــادرة       وتهري ــاء وتجمي ــة بهــدف اقتف ــات مالي ــا، بتحرِّي ــة مرتكبيه ين وملاحق
ية من تلك الجرائم، وفي اعتبار تلك الأفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل الأمـوال،  العائدات المتأتِّ

  وكذلك في تعزيز التنسيق وتقاسم المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة؛
واعتماد تدابير فعَّالـة لمنـع ومكافحـة صـنع     القيام، حسب الاقتضاء، باستحداث   (ك)  

الأسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناتهـا والـذخيرة، وكـذلك المتفجـرات، والاتجـار بهـا بصـورة غـير          
مشروعة، بوسائل منها تنظـيم حمـلات توعيـة تهـدف إلى القضـاء علـى الاسـتخدام غـير المشـروع          
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، وتشـــجيع الـــدول الأطـــراف في رات بصـــورة غـــير مشـــروعةللأســـلحة الناريـــة وصـــنع المتفجِّ ـــ
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير   

علـى تـدعيم    )١٥(مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة،       
الأدوات المتاحـة، بمـا فيهـا تكنولوجيـات      تنفيذ ذلك البروتوكول بوسائل منها النظر في اسـتخدام 

الوســم وحفــظ الســجلات، تســهيلاً لاقتفــاء أثــر الأســلحة الناريــة، وكــذلك أجزائهــا ومكوِّناتهــا  
والذخيرة حيثما أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات الجنائية في جـرائم الاتجـار غـير المشـروع     

ــامج العمــل لمنــع الا    ــة، ودعــم تنفيــذ برن تجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصــغيرة   بالأســلحة الناري
والتنويــه بمــا قدَّمتــه  )١٦(والأســلحة الخفيفــة بكــل جوانبــه ومكافحــة ذلــك الاتجــار والقضــاء عليــه، 

الصكوك الموجودة بشأن هذه المسألة، وبشأن المسائل المتصلة بها، من مساهمات علـى الصـعيدين   
  الإقليمي والدولي؛

الجة مشكلة المخدِّرات العالمية، بالاسـتناد إلى مبـدأ   تكثيف جهودنا الرامية إلى مع  (ل)  
المسؤولية العامة والمشتركة وباتِّباع نهج شامل ومتوازن، بوسائل منها تعزيز فعاليـة التعـاون الثنـائي    
والإقليمي والدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة ضـلوع  

مــة في إنتــاج المخــدِّرات والاتجــار بــه بصــورة غــير مشــروعة ومــا يتصــل الجماعــات الإجراميــة المنظَّ
  بذلك من أنشطة إجرامية، واتخاذ خطوات للحدِّ من العنف المصاحب للاتجار بالمخدِّرات؛

مواصــلة استكشــاف جميــع الخيــارات المتعلقــة بإنشــاء آليــة أو آليــات ملائمــة      (م)  
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة         وفعَّالة لمساعدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية

  على استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على نحو فعَّال وناجع؛
دعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة مـن معاهـدات الأمـم المتحـدة النموذجيـة        (ن)  

في صوغ اتفاقات مع دول أخـرى، واضـعةً   بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية عند النظر 
في اعتبارهـا قيمـة تلـك المعاهـدات كـأدوات مهمـة لتطـوير التعـاون الـدولي، ودعـوة لجنـة منــع            
ــم المتحــدة         ــة إلى اســتبانة معاهــدات الأم ــا الرامي ــة إلى مواصــلة مبادرته ــة الجنائي ــة والعدال الجريم

  ساهمات الواردة من الدول الأعضاء.النموذجية التي قد تحتاج إلى تحديث، بالاستناد إلى الم
نســــعى إلى التكفُّــــل بــــأن تصــــبح منــــافع التقــــدُّم الاقتصــــادي والاجتمــــاعي     - ٩  

ــدة       ــة إلى منــع ومكافحــة أشــكال الإجــرام الجدي ــا الرامي ــة تعــزِّز جهودن ــوة إيجابي والتكنولــوجي ق
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦المرجع نفسه، المجلد   )١٥(

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه،   )١٦(
 .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١وليه تموز/ي ٢٠‐٩نيويورك، 
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لمناسـب لمـا تطرحـه تلـك     لة في التصدِّي على النحو اة والناشئة. وندرك مسؤوليتنا المتمثِّوالمستجدَّ
  ة وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:الجرائم من أخطار مستجدَّ

استحداث وتنفيذ تدابير مضادة شاملة على صعيد منع الجريمة والعدالة الجنائية،   (أ)  
تشمل تدعيم قدرات أجهزتنا القضائية ومؤسساتنا المعنية بإنفـاذ القـانون، والقيـام عنـد الاقتضـاء      

ابير تشريعية وإدارية لمنع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشـئة علـى   باعتماد تد
الصعيد الوطني والإقليمـي والـدولي، آخـذين بعـين الاعتبـار نطـاق انطبـاق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة           

ــا يخــصُّ     ــة فيم ــة عــبر الوطني ــة المنظَّم ــع     لمكافحــة الجريم ــق م ــا يتواف "الجــرائم الخطــيرة"، وذلــك بم
  شريعات الوطنية؛الت

استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينـة؛ وإلى منـع     (ب)  
ومكافحة الأنشطة الإجرامية الـتي تنفَّـذ عـبر الإنترنـت، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لسـرقة الهويـة           

رنـت،  والتجنيد لغرض الاتجار بالأشخاص ولحماية الأطفال مـن الاسـتغلال والتعـدِّي عـبر الإنت    
وتوطيــد التعــاون بــين أجهــزة إنفــاذ القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي، لأغــراض منــها   
التعـــرُّف علـــى الضـــحايا وحمايتـــهم بوســـائل منـــها إزالـــة المـــواد الخلاعيـــة المتعلقـــة بالأطفـــال، 
ــن الشــبكات           ــز أم ــن الإنترنــت، وتعزي ــال، م ــى الأطف ــدِّي الجنســي عل وخصوصــاً صــور التع

سـلامة الـبنى التحتيـة ذات الصـلة، والسـعي إلى تقـديم مسـاعدة تقنيـة طويلـة          الحاسوبية وصون 
الأمد وخدمات لبناء قدرات السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرتها علـى التصـدِّي للجـرائم    
الســيبرانية، بمــا في ذلــك منــع كــل أشــكال تلــك الجــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها وملاحقــة     

لـك، بأنشـطة فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح العضـوية         مرتكبيها. وننوِّه، إلى جانـب ذ 
المعني بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة السيبرانية وتدابير التصدِّي لها من جانب الـدول  
الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص، وندعو لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلى النظـر     

صـــل فريـــق الخـــبراء، مســـتنِداً إلى عملـــها، تبـــادل المعلومـــات عـــن في إصـــدار توصـــية بـــأن يوا
ــة دراســة      ــدولي، بغي ــة والتعــاون ال ــة والممارســات الفضــلى والمســاعدة التقني التشــريعات الوطني
الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية أو غير القانونية المتخذة حاليا على الصـعيدين الـوطني   

  ة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض؛والدولي لمواجهة الجريم
تدعيم وتنفيـذ تـدابير شـاملة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجـل             (ج)  

التصدِّي للاتجار غير المشروع بالممتلكـات الثقافيـة، بغيـة تـوفير أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون          
التشريعات الداخليـة الراميـة إلى مكافحـة     الدولي على التصدِّي لتلك الجريمة، ومراجعة وتدعيم

الاتجار بالممتلكات الثقافيـة، حيثمـا اقتضـى الأمـر، بمـا يتوافـق مـع التزاماتنـا بمقتضـى الصـكوك           
الدوليــة، بمــا فيهــا، حســب الاقتضــاء، الاتفاقيــة المتعلقــة بالوســائل الــتي تســتخدم لحظــر ومنــع     
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، ومـع  ١٩٧٠لعـام   )١٧(رائـق غـير مشـروعة   استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافيـة بط 
مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة فيمـا يتعلـق بالاتجـار      

ومواصـلة جمـع وتقاسـم المعلومـات      )١٨(بالممتلكات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى،       
ية، وخصوصـاً عـن الاتجـار الـذي تَضـلُع فيـه       والبيانات الإحصائية عن الاتجار بالممتلكات الثقاف

ــة الاســتفادة مــن       ــة، ومواصــلة النظــر في إمكاني ــة منظَّمــة أو تنظيمــات إرهابي جماعــات إجرامي
المعاهدة النموذجيـة لمنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـافي للشـعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات           

لميـدان، وفي إمكانيـة إدخـال تحسـينات     والمعايير والقواعد الدوليـة الموجـودة في هـذا ا    )١٩(منقولة
ــة       ــة والعلــم والثقافــة والمنظمــة الدولي عليهــا، في تعــاون وثيــق مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
للشــرطة الجنائيــة وســائر المنظمــات الدوليــة المختصــة، ضــماناً لتنســيق الجهــود في ســبيل الوفــاء   

  بولاية كل منها؛
بــين الجريمــة الحضــرية وغيرهــا مــن إجـراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصـلات     (د)  

مظــاهر الجريمــة المنظَّمــة في بعــض البلــدان والمنــاطق، بمــا فيهــا الجــرائم الــتي ترتكبــها العصــابات، 
ــة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة،      وتبــادل التجــارب المكتســبة في تنفيــذ بــرامج وسياســات فعَّال

يمـا بـين الـدول الأعضـاء وبينـها وبـين       وكذلك المعلومات المتعلقة بتلك البرامج والسياسـات، ف 
ــأثير الجريمــة الحضــرية والعنــف      ــة ذات الصــلة، مــن أجــل معالجــة ت ــة والإقليمي المنظمــات الدولي

نـة، مـن خـلال نهـوج مبتكـرة تعـزِّز إشـراك        المرتبط بالعصابات على فئات سكانية وأمـاكن معيَّ 
  المراهقين والشباب في المجتمع؛جميع فئات المجتمع وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج 

اعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحـة المشـكلة الخطـيرة المتمثِّلـة في الجـرائم الـتي تـؤثِّر          (ه)  
على البيئة، مثل الاتجار بالأحياء البرية، بما فيها النباتات والحيوانات المحمية باتفاقيـة التجـارة الدوليـة    

والخشـب والمنتجـات الخشـبية والنفايـات      )٢٠(المهدَّدة بـالانقراض،  بأنواع الحيوانات والنباتات البرية
ــاء       ــدولي وبن ــدعيم التشــريعات والتعــاون ال الخطــرة، وكــذلك الصــيد غــير المشــروع، مــن خــلال ت
القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تسـتهدف، ضـمن جملـة أمـور، التصـدِّي      

   الوطنية والفساد وغسل الأموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم؛لأنشطة الجريمة المنظَّمة عبر
───────────────── 

 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٧(

 .٦٩/١٩٦مرفق قرار الجمعية العامة   )١٨(

أيلول/سبتمبر  ٧ –آب/أغسطس  ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،   )١٩(
)، الفصل الأول، A.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  : تقرير أعدَّته الأمانة العامة١٩٩٠
 ، المرفق.١- باء  الباب

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٠(
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ضمان امتلاك مؤسساتنا المعنيـة بإنفـاذ القـانون والعدالـة الجنائيـة مـا يلـزم مـن           (و)  
ة هــذه، في تعــاون خــبرات فنيــة وقــدرات تقنيــة لمواجهــة أشــكال الإجــرام الجديــدة والمســتجدَّ   

  ك المؤسسات بالدعم المالي والهيكلي اللازم؛وتنسيق وثيقين فيما بينها، وتزويد تل
مواصل تحليل وتبادل المعلومـات والممارسـات المتعلقـة بأشـكال ناشـئة أخـرى         (ز)  

للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ذات تأثيرات متباينة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف منـع  
. ويمكـن أن تشـمل هـذه الأشـكال،     الجريمة ومكافحتها على نحو أنجـع وتـدعيم سـيادة القـانون    

حســب مقتضــى الحــال، تهريــب البتــرول ومشــتقاته، والاتجــار بالمعــادن والأحجــار الثمينــة،         
والتعدين غـير المشـروع، وتزييـف السـلع ذات العلامـات التجاريـة، والاتجـار بأعضـاء الإنسـان          

  )٢١(البحر.ودَمِه وأنسجته، والقرصنة والجرائم المنظَّمة عبر الوطنية المرتكبة في 
ــة        -١٠   ــع الجريم ــة تشــاورية وتشــاركية في مجــال من ــذ عملي ــدعم اســتحداث وتنفي ن

والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل إشــراك جميــع أعضــاء المجتمــع، بمــن فــيهم أولئــك المعرَّضــون لخطــر    
الإجــرام والإيــذاء، لجعــل جهودنــا الوقائيــة أكثــر فعاليــة واســتثارة ثقــة النــاس في نظــم العدالــة     

ندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا علـى جميـع المسـتويات في مجـال اسـتحداث وتنفيـذ       الجنائية. و
اســتراتيجيات لمنــع الجريمــة وسياســات للعدالــة الجنائيــة علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني.  
وندرك أيضاً أنَّ تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلَّب منا اتخـاذ تـدابير   

م المجتمع المدني والقطاع الخـاص والمؤسسـات الأكاديميـة، بمـا فيهـا شـبكة المعاهـد        لضمان إسها
المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسـائر  

  الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة. ولذلك نسعى إلى:
الاقتصـادية،  -وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تعزز التنميـة الاجتماعيـة  تخطيط   (أ)  

مــع التركيــز علــى منــع الجريمــة، بمــا فيهــا الجريمــة الحضــرية والعنــف، وتقــديم الــدعم إلى الــدول   
الأعضــاء الأخــرى في مســاعيها المبذولــة لهــذا الغــرض، خصوصــاً مــن خــلال تبــادل التجــارب    

والبرامج التي نجحت في الحدِّ مـن الإجـرام والعنـف مـن     والمعلومات ذات الصلة عن السياسات 
  خلال السياسات الاجتماعية؛

اســتحداث بــرامج توعيــة لتوصــيل القــيم الأساســية، تســتند إلى ســيادة القــانون،   (ب)  
وتُدعَم ببرامج تثقيفية، وتُشفَع بسياسات اقتصادية واجتماعية تعـزِّز المسـاواة والتضـامن والعـدل،     

   الشباب بغية الاستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيير الإيجابي؛ومد يد العون إلى

───────────────── 
 .٢٢/٦حسبما عرَّفتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارها   )٢١(
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التــرويج لثقافــة عِمادُهــا الامتثــال للقــانون تقــوم علــى حمايــة حقــوق الإنســان    (ج)  
وســيادة القــانون وتراعــي في الوقــت نفســه الهويــة الثقافيــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للأطفــال   

وتكثيــف جهودنــا وتــدابيرنا الوقائيــة الــتي تســتهدف  والشــباب، والتمــاس دعــم المجتمــع المــدني،
الأسر والمدارس والمؤسسـات الدينيـة والثقافيـة والمنظمـات المجتمعيـة والقطـاع الخـاص وتسـتغل         

  كامل إمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية لظاهرة الإجرام؛
ــرويج لإدارة   (د)   ــنالتـ ــو زاع الـ ــاعي وتسـ ــوار وآليـــات  الاجتمـ يته مـــن خـــلال الحـ

المشاركة المجتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع الإيـذاء وزيـادة التعـاون بـين عامـة النـاس            
  والسلطات المختصة والجمعيات الأهلية وتشجيع العدالة التصالحية؛

تعزيــز ثقــة النــاس في نظــم العدالــة الجنائيــة مــن خــلال منــع الفســاد والتــرويج     (ه)  
وق الإنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة المهنية والرقابة في جميع قطاعـات نظـام العدالـة    لحماية حق

  الجنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته لاحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛
استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات التقليديـة      (و)  

لتدعيم نظم منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، لأغـراض منـها     والجديدة في صوغ سياسات وبرامج 
  استبانة المسائل المتعلقة بسلامة الناس وتعزيز مشاركتهم؛

ــة      (ز)   ــة في مجــال منــع الجريمــة والعدال التــرويج لتحســين نظــم الحكومــة الإلكتروني
ــدة لتس ــ      ــات الجدي ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي هيل الجنائي

التعاون وإقامة الشراكات بين أفراد الشرطة والمجتمعات المحلية الـتي يخـدمونها، وكـذلك تقاسُـم     
  الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات عن الخفارة المجتمعية؛

تــدعيم الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في مجــال منــع ومكافحــة           (ح)  
  الإجرام بكل أشكاله ومظاهره؛

لاع على محتوى القانون متيسِّراً لعامـة النـاس، وتعزيـز    بأن يكون الاطِّالتكفُّل   (ط)  
  شفافية المحاكمات الجنائية حسبما يكون مناسباً؛

إرساء ممارسات وتدابير لتشجيع الناس، لا سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن        (ي)  
التـدابير الموجـودة   الحوادث الإجرامية والفساد ومتابعة ما يجري بشأنها، أو تدعيم الممارسات و

  بهذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابير لحماية المبلِّغين والشهود؛
النظر في التشارك مع المبادرات المجتمعية ودعمها، وتعزيـز مشـاركة المـواطنين      (ك)  

الــة في ضــمان سُــبل الوصــول إلى العدالــة للجميــع، بمــا في ذلــك وعــيهم بحقــوقهم،    بصــورة فعَّ
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ع الجريمة ومعاملة الجناة، بوسـائل منـها تـوفير فـرص للخدمـة المجتمعيـة       وكذلك إشراكهم في من
ودعــم إعــادة إدمــاج الجنــاة في المجتمــع وإعــادة تأهيلــهم، والعمــل في هــذا الشــأن علــى تشــجيع 
تقاسُم الممارسات الفضلى وتبادل المعلومات عن سياسات وبرامج إعادة الإدمـاج الاجتمـاعي   

  شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ذات الصلة وعما يتصل بذلك من 
تشجيع مشاركة القطـاع الخـاص الفعالـة في منـع الجريمـة، وكـذلك في بـرامج          (ل)  

الإشراك الاجتماعي ومخططات تعزيز فرص الحصـول علـى عمـل أمـام أفـراد المجتمـع الضـعفاء،        
  بما فيهم الضحايا والمطلَق سراحهم من السجون؛

ة لدراســـة ظـــاهرة الإجـــرام، وكـــذلك علـــوم بنـــاء وصـــون القـــدرات اللازمـــ  (م)  
الاســتدلال الجنــائي وإصــلاح الجــانحين، والاســتفادة مــن الخــبرات العلميــة المعاصــرة في صــوغ    

  السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيـز    -١١  

والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالـة  التعاون الدولي 
ــة فعَّ ــةًالجنائي ــة وجــود سياســات   للمســاءلة، نؤكِّ ــ وخاضــعةً وإنســانيةً ومنصــفةً ال د مجــدَّداً أهمي

. الة لتقديم المساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات   وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعَّ
  ولذلك، نسعى جاهدين إلى:

ؤ به دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج   مواصلة تقديم تمويل كافٍ وثابت وقابل للتنبُّ  (أ)  
فعالة لمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناءً على طلب الدول الأعضاء، واسـتناداً  

ــيم لاحتياجاتهــا وأولوياتهــا الخاصــة، في تعــاونٍ وثيــق مــع مكتــب الأ    مــم المتحــدة المعــني  إلى تقي
  بالمخدِّرات والجريمة؛

دعــوة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة وشــبكة المعاهــد           (ب)  
المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وجميـع كيانـات الأمـم المتحـدة          

لــدى أداء مهــام ولايتــها، التنســيق والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصــلة إلى أن تواصــل، 
ي للتحـدِّيات المواجَهـة علـى    الـة للتصـدِّ  والتعاون مع الدول الأعضـاء مـن أجـل اتخـاذ تـدابير فعَّ     

الصــعيد الــوطني والإقليمــي والعــالمي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس في شــؤون منــع    
  البرامج وتنفيذها.الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها إعداد الدراسات وصوغ 

نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمـة يظـل شـريكاً      -١٢  
  عاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.أساسياً لتحقيق تطلُّ
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ــان لاستض ــ      -١٣   ــة الياب ــدَّم مــن حكوم ــالعرض المق ــدير ب ــع التق ــؤتمر نرحِّــب م افة م
  .٢٠٢٠المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام   الأمم

نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لمـا أبدتـه مـن حفـاوة وكـرم        -١٤  
  ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

  
  


